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التدوير الوزاري بين المشروعية والمخالفة الدستورية: دراسة مقارنة

أحمد عارف الضلاع�

كلية القانون - جامعة اليرموك

إربد - الأردن

تاريخ الاستلام: 04-05-2017                                           تاريخ القبول: 2017-06-18   

ملخص البحث: 

ــي  ــو بشــكل جزئ ــق ول ــي تطب ــة الت ــي الأنظم ــة السياســية ف ــارة المســؤولية الوزاري ــر إث تعتب
ــة  ــي الحكوم ــان ف ــا البرلم ــر به ــي يؤثَ ــة المختلطــة(؛ مــن الوســائل الت ــي )الأنظم النظــام البرلمان
بهــدف تحقيــق التــوازن بينهمــا، إلا أن الممارســة العمليــة أدت بنــا إلــى خــاف ذلــك، وخصوصــاً 

فــي الكويــت.

فــإذا أراد البرلمــان طــرح الثقــة بأحــد الــوزراء، يعمَــد رئيــس الــوزراء -مــن أجــل الالتفــاف 
والتحايــل لمنــع طــرح الثقــة بالوزيــر- إلــى إســناد حقيبــة وزاريــة أخــرى غيــر التــي كان يتولاهــا 
الوزيــر؛ بغيــة ثنــي البرلمــان عــن الاســتمرار فــي إجــراءات إعــان المســؤولية السياســية )التدويــر 
الــوزاري(، ممــا يرتــب عليــه أثــراً مهمــاً يتمثــل فــي التملــص مــن المســؤولية وإســقاط طلــب طــرح 

. لثقة ا

وعليــه عملنــا علــى طــرح التدويــر الــوزاري وأســبابه والمبــررات التــي تســوق الحكومــات 
المتعاقبــة إلــى اســتخدامه -كموضــوع مســتقل- نظــراً لمــا أثــاره مــن تداعيــات فــي الواقــع العملــي، 
ومــا هــو أثــر التدويــر الــوزاري، ومــا مــدى مشــروعيته، ومــا هــي الســبل الازمــة لمواجهــة هــذه 

الحالــة.

الكلمات الدالة: التدوير الوزاري، طلب طرح الثقة، المسؤولية السياسية للوزراء.



أحمد عارف الضلاع� ( 88-66 )

67 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 2

مقدمــة:

تعتنــق معظــم الدســاتير المُطبقــة للنظــام البرلمانــي مبــدأ حــق الســلطة التشــريعية فــي إعــان 
المســؤولية السياســية للــوزارة )طــرح الثقــة( بوصفــه ضــرورة أساســية لديناميكيــة هــذا النظــام، 
ــا  ــةً له ــا، ووقاي ــة عليه ــات المتعاقب ــة للحكوم ــن الســيطرة المطلق وتخليصــاً للســلطة التشــريعية م
مــن تعســف الحكومــة فــي اســتخدامها لحــق حــل البرلمــان، ولــذا فإنــه يمثــل أخطــر أنــواع رقابــة 
ــى  ــان، وعل ــل البرلم ــل لح ــاح المقاب ــر الس ــة، إذ تعتب ــلطة التنفيذي ــى الس ــريعية عل ــلطة التش الس

ــة. كليهمــا يقــوم التــوازن بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذي

 ولــذا فقــد نشــأت المســؤولية الوزاريــة السياســية فــي بريطانيــا، علــى اعتبــار أنهــا مهــد النظــام 
ــاتير  ــث نصــت الدس ــام، بحي ــذا النظ ــق ه ــي تطب ــدول الت ــة ال ــى بقي ــا إل ــل منه ــم انتق ــي ث البرلمان
فــي هــذه الأنظمــة علــى هــذا الحــق مــع اختافهــا فــي كيفيــة تنظيمهــا لــه، والضمانــات المقــررة 
لاســتخدامه، فقــد واجهــت المســؤولية السياســية للــوزراء العديــد مــن المعوقــات التــي يتمثــل أهمهــا 
فــي ضعــف البرلمــان أو هيمنــة الحكومــة عليــه أو الخشــية مــن لجــوء الحكومــة فــي اســتخدام حقهــا 

فــي حــل البرلمــان.

 ولهــذا بــرزت ظاهــرة -تســود أكثــر الــدول التــي تطبــق المســؤولية الوزاريــة السياســية- ألا 
وهــي نــدرة تطبيــق قواعــد هــذه المســؤولية، رغــم ظهــور الحــالات الكثيــرة التــي تبــرر قيامهــا ضد 
العديــد مــن الــوزراء بســبب الإهمــال أو التقصيــر أو الانحــراف لنمســي أمــام واقع فشــل البرلمانات 
فــي تحقيــق مســائلتهم سياســياً، أو إســقاط الحكومــة أو إســقاط احــد أعضائهــا، فقــد أثبتــت التجــارب 
أنــه علــى الرغــم مــن أن هنالــك مبــررات قويــة تــؤدي إلــى قيــام المســؤولية الوزاريــة السياســية، 

إلا أنــه لــم يتــم مســاءلتهم سياســياً.

ــر  ــف أكث ــى التســتر خل ــة عل ــت الحكومــات المتعاقب ــد دأب ــة البرلمــان؛ فق ــل مــن فاعلي وللتقلي
ــام  ــي حــال قي ــل وزاري ف ــا( مــن خــال إجــراء تعدي ــة )مــدار بحثن ــات المســؤولية الوزاري معوق
البرلمــان بطلــب أو التحضيــر لطلــب طــرح الثقــة بأحــد الــوزراء لإجهــاض فكــرة الاســتمرار بهــذا 

الطلــب، وهــو مــا يصطلــح علــى تســميتها )بالتدويــر الــوزاري(.

وانتهجنــا فــي هــذا طــرح فكــرة التدويــر الــوزاري وأســبابه والمبــررات التــي تســوقها 
الحكومــات المتعاقبــة لاســتخدامه فــي الكويــت، نظــراً لمــا أثــاره مــن تداعيــات فــي الواقــع العملــي 
ــو بشــكل جزئــي كالكويــت محــل الدراســة،  ــدول التــي تطبــق النظــام البرلمانــي ول فــي بعــض ال
وحتــى تكتمــل الفائــدة تــم إجــراء مقارنــة مــع )بريطانيــا( كدولة تطبــق النظــام البرلمانــي و)الأردن( 
كدولــة تشــابه النظــام السياســي الكويتــي علــى اعتبــار أنهــا تطبــق النظــام المختلــط، حيــث بــرز لنــا 

العديــد مــن التســاؤلات وأهمهــا:
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أولاً: مــا هــو موقــف الحكومــات المتعاقبــة مــن طلــب طــرح الثقــة بأحــد الــوزراء والوســائل 
المســتخدمة للتخلــص مــن ذلــك؟

ثانيــاً: هــل يســتقيم أن تعهــد الحكومــة إلــى إجــراء تعديــل وزاري يشــمل الوزيــر المــراد طــرح 
الثقــة بــه، ونقلــه إلــى وزارة أخــرى، ومــا أثــر هــذا التعديــل ومــدى مشــروعيته؟

ــه الاســتقالة أو بالحــد الأدنــى  ــة ب ــر المطلــوب طــرح الثق ــى الوزي ــاً: لمــاذا لا يحظــر عل ثالث
عــدم العــودة إلــى الحكومــة مــرة أخــرى؟

ــال  ــن خ ــكالات م ــذه الإش ــنتناول ه ــوع س ــذا الموض ــى ه ــوء عل ــلط الض ــى نس ــه حت وعلي
المبحثيــن الآتييــن نتنــاول فــي الأول: ماهيــة التدويــر الــوزاري، ثــم نتنــاول الأثــر المترتــب علــى 

ــي. ــي المبحــث الثان ــدى مشــروعيته ف ــوزاري و م ــر ال التدوي

المبحث الأول:

ماهية التدوير الوزاري

للوصــول إلــى ماهيــة التدويــر الــوزاري يتعيــن علينــا أن نبــدأ أولًا بتعريفــه، ومــا هي الأســباب 
التــي تــؤدي إلــى اســتخدامه مــن قِبــل الحكومــات المتعاقبة.

وبناءً على ذلك سنتناول ما أجملناه وفقاً للتقسيم الآتي: 

المطلب الأول: تعريف التدوير الوزاري.

المطلب الثاني: الإجراءات الدافعة لاستخدام التدوير الوزاري.

المطلب الأول:

تعريف التدوير الوزاري

عــرف جانــب مــن الفقــه التدويــر الــوزاري بأنــه: إســناد حقيبــة وزاريــة جديــدة غيــر تلــك التــي 
كان يتولاهــا الوزيــر، إذا مورســت بمواجهتــه إجراءات المســاءلة السياســية.)1(

محمد المقاطع، بحث بعنوان »الاستجواب البرلماني في الكويت )دراسة تحليلية نقدية في ضوء أحكام الدستور   )1(
الكويتي والسوابق البرلمانية«، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث، السنة 26، سنة 2002، ص117، 
وكذلك د. عبد الಋ الرشيدي )الاستجواب البرلماني(، دراسة نظرية تطبيقية في دولة الكويت، مجلة الحقوق، 
بعنوان  مقالته  في  العازمي  تركي  د.  وكذلك  2015، ص410،  سنة   ،39 سنة  الأول،  العدد  الكويت،  جامعة 

»التدوير الوزاري لا يحل أزمة«، جريدة الرأي الكويتية، بتاريخ 16/مايو/2013، ص4.
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وعليه يتبين لنا أن التدوير الوزاري يجب أن يشتمل على العناصر التالية:

أولاً: نقل الوزير من وزارته إلى وزارة أخرى.

 يعــد التدويــر الــوزاري مــن الناحيــة القانونيــة فــي حقيقتــه قــرار نقــل للوزيــر مــن وزارتــه 
إلــى وزارة أخــرى، وعليــه فــي ظــل هــذا القــرار لا يتطلــب مــن الوزيــر أن يــؤدي قســماً جديــداً، 

ممــا يعنــي اســتمراره فــي منصبــه الــوزاري.)1(

فــإذا أراد البرلمــان طــرح الثقــة بأحــد الــوزراء، ولغايــة الالتفــاف والتحايــل لمنــع طــرح الثقــة 
بالوزيــر؛ يقــوم رئيــس الــوزراء بإســناد حقيبــة وزاريــة أخــرى غيــر التــي كان يتولاهــا بغيــة ثنــي 
البرلمــان عــن الاســتمرار فــي إجــراءات إعــان المســؤولية السياســية، فكمــا هــو معلــوم أن قواعــد 
ــي  ــي أو الت ــي بشــكل فعل ــق النظــام البرلمان ــي تطب ــدول الت ــي ال ــة السياســية ف المســؤولية الوزاري
ــة  ــية حجــر الزاوي ــر أن المســؤولية السياس ــي تعتب ــط، والت ــي كالنظــام المختل ــه بشــكل جزئ تطبق
فيهــا، تســمح بطــرح الثقــة ليــس بشــخص الوزيــر وإنمــا بســبب طبيعــة عملــه، فــإذا قــدم اســتقالته أو 
تمــت إقالتــه أو إذا تــم نقلــه إلــى وزارة أخــرى غيــر التــي كان يتولاهــا فــا يمكــن طــرح الثقــة بــه.)2(

ثانياً: استمرار البرلمان في إجراءات المساءلة السياسية بمواجهة الوزير.

ــي  ــه ف ــتخدام حق ــي اس ــتمرار ف ــى الاس ــان عل ــم البرلم ــة وتصمي ــرح الثق ــب ط ــم طل إن تقدي
إجــراءات المســاءلة السياســية بمواجهــة الوزيــر بســبب إهمالــه أو تقصيــره؛ يجعــل مصيــر الوزيــر 
فــي البقــاء أو الإعفــاء مرتبطــاً بقــرار مــن البرلمــان، إذ إن انحيــاز أعضــاء البرلمــان إلــى فكــرة 
ــي منصــب  ــه ف ــاء علي ــه، فالإبق ــي منصب ــة يســتوجب عــدم اســتمراره ف ــر بالثق ــع الوزي عــدم تمت
ــب ضــرورة  ــي تتطل ــة، والت ــة والدســتورية الثابت ــة الأصــول البرلماني ــي مخالف وزاري آخــر يعن
توافــر شــروط محــددة فــي مــن يتولــى المنصــب الــوزاري، وهــو أن يكــون محــا لثقــة البرلمــان 
فيــه.)3( وعليــه فــإن قيــام الحكومــة بنقــل الوزيــر إلــى وزارة أخــرى تهربــاً مــن طــرح الثقــة بالوزير 

هــو دلالــة علــى نيــة التملــص مــن إعــان المســؤولية السياســية للوزيــر. 

مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن نطــاق التدويــر الــوزاري يتحــدد بالمســؤولية السياســية الفرديــة، 
ــا، لأن  ــي مجمله ــة ف ــة للحكوم ــارة المســؤولية التضامني ــر بإث ــق الأم ــه إذا تعل ولا يتصــور تطبيق
الأمــر يتعلــق فــي هــذه الحالــة بضــرورة تغييــر رئيــس مجلــس الــوزراء وتكليــف آخــر بتشــكيل 

محمد المقاطع، الاستجواب البرلماني، مرجع سابق، ص118.  )1(

عبد الಋ الرشيدي، الاستجواب البرلماني، مرجع سابق، ص409.  )2(

)3( Sir Ivor Jenning, “Cabinet Government”,Cambridge,Cambridge University Press 
3rdedition,UK. 1959,p20
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حكومــة جديــدة.)1(

ــذ  ــي تأخ ــدول الت ــي ال ــور إلا ف ــوزاري لا تث ــر ال ــرة التدوي ــى أن فك ــارة إل ــن الإش ــد م ولاب
بالنظــام البرلمانــي أو التــي تطبقــه بشــكل جزئــي، علــى اعتبــار أن المســؤولية الوزاريــة السياســية 
هــي حجــر الزاويــة فيهــا، وبمــا أن بريطانيــا هــي مهــد النظــام البرلمانــي؛ فقــد حصلــت أول ســابقة 
فــي هــذا عــام 1947 عندمــا طالــب أعضــاء البرلمــان بضــرورة تحمــل وزيــر الوقــود والطاقــة 
ــى  ــه إل ــم نقل ــود وت ــة الوق ــن أزم ــؤولية ع ــنويل( )Emmanuel Shinwell( المس ــل ش )أمانوي
وزارة الحربيــة، وحصلــت كذلــك أول حادثــة فــي الكويــت ســنة 2007 حيــث تــم نقــل وزيــر الماليــة 
إلــى وزارة النفــط بعــد تقديــم اســتجواب بحقــه، ترتــب عليــه تقديــم طلــب طــرح الثقــة، إلا إن قيــام 
رئيــس الــوزراء بنقــل الوزيــر أدى إلــى إســقاط طلــب طــرح الثقــة، وحصلــت حالــة مشــابهة فــي 
الأردن بالرغــم أنــه لــم يحصــل فيهــا تدويــر وزاري، ففــي ســنة 2005 تــم تقديــم اســتجواب ضــد 
ــراً  ــن وزي ــك عي ــد ذل ــم اســتقالته، وبع ــر تقدي ــوزراء مــن الوزي ــس ال ــب رئي ــة وطل ــر الداخلي وزي

للزراعــة،  وســنبين هــذه الوقائــع لاحقــاً.

المطلب الثاني:

الإجراءات الدافعة لاستخدام التدوير الوزاري

ذكرنــا آنفــاً أن فكــرة التدويــر الــوزاري تثــور عندمــا يكــون هنــاك طلــب لطــرح الثقــة 
وخصوصــاً إذا كان متعلقــاً بأحــد الــوزراء، وأن هــدف الحكومــة مــن هــذا الإجــراء هــو التخلــص 

ــة(. ــب طــرح الثق ــر )إســقاط طل ــن الوزي ــة م ــن المســؤولية وعــدم ســحب الثق م

وعليــه يمكــن أن نحــدد المبــرر الرئيــس الــذي يســوق الحكومــات المتعاقبــة لأخــذ بالتدويــر 
الــوزاري هــو وجــود طلــب طــرح الثقــة، ولكــن التســاؤل الــذي يثــور مــا هــي الحــالات التــي تــؤدي 
إلــى طلــب طــرح الثقــة علــى اعتبــار أنهــا الدافــع الأســاس إلــى اســتخدام حالــة التدويــر الــوزاري.

بنــاءً علــى مــا ســبق ســوف نوضــح الحــالات التــي تــؤدي إلــى إثــارة طلــب طــرح الثقــة وفقــاً 
لمــا يأتــي:

الفرع الأول: الاستجواب البرلماني.

الفرع الثاني: المناقشة العامة.

عبد الಋ الرشيدي، الاستجواب البرلماني، مرجع سابق، ص410.  )1(
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الفرع الأول: الاستجواب البرلماني

أجـازت المـادة )24( مـن الائحـة الداخليـة لمجلـس العمـوم البريطانـي لعضـو البرلمـان الـذي 
ـد الموقف،  يكـون غيـر مقتنـع بالإجابـة التـي تقـدم بهـا الوزيـر المختص رداً علـى سـؤاله، أن يصعَّ
فيتقـدم فـي نهايـة الفتـرة المخصصـة لأسـئلة البرلمانيـة باقتراح يطلـق عليـه )اقتراح التأجيـل (.)1(

واســتخدم مجلــس العمــوم البريطانــي هــذه الوســيلة عــام 1949 عندمــا طالــب بضــرورة تقديــم 
وزيــر الأغذيــة الســيد )سترتشــي( )Strachey( اســتقالته بســبب فشــل خطــة تنميــة أرض الفــول 
الســوداني، إلا أنــه بالرغــم مــن ذلــك بــدل مــن أن يســتقيل الوزيــر تــم نقلــه مــن وزيــر لأغذيــة إلــى 

وزيــر الحــرب للتملــص مــن المســؤولية.)2( 

ــي  ــل الســائد ف ــراح التأجي ــى ذات النهــج بإجــراء مشــابه -لاقت ــت والأردن عل وســارت الكوي
ــى  ــة عل ــد مــن أهــم الوســائل الرقابي ــذي يع ــي، وال ــه الاســتجواب البرلمان ــق علي ــا- ويطل بريطاني
أعمــال الحكومــة، ذلــك لأنــه يحمــل فــي طياتــه معنــى المحاســبة، ويــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى 
طــرح الثقــة بالحكومــة، أو بأحــد أعضائهــا، ومرجــع ذلــك أنــه إجــراء ذو طبيعــة اتهاميــة، ووســيلة 
ذات أثــر عقابــي، تنتهــي بتحريــك المســؤولية السياســية ســواء لأحــد الــوزراء أو الحكومــة ككل.)3(

بنــاءً علــى ذلــك فإننــا نجــد أن كاً مــن الدســتورين الكويتــي والأردنــي، قــد أقــرا حــق 
ــل  ــركا تفصي ــة)4(، وت ــال الحكوم ــى أعم ــة عل ــة البرلماني الاســتجواب كوســيلة مــن وســائل الرقاب

ــة. ــس الأم ــة لمجل ــة الداخلي ــح والأنظم ــى اللوائ ــه إل أحكام

ــة،  ــه الإجرائي ــدأ مراحل ــه تب ــة لاســتجواب، فإن وإذا توافــرت الشــروط الشــكلية والموضوعي

)1( Standing Order Of the House Of Commons, Public Business 2011,ordered by the 
House of Commons to be printed 21 December 2011(, published by the authority of 
the Commons, London, the Stationary Office, 2011,p.35.

=ويقارن بالإجراء الذي يقابله في فرنسا وهو تحويل السؤال إلى استجواب بهدف تأنيب الحكومة أو الوزير، بسبب 
التقصير والإهمال، كما قد تطالب أصوات النواب في النهاية بإسقاط الحكومة انظر تفصياً: د. إيهاب زكي 

سام، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاهرة، 1983، ص85.

علقَّت صحيفة الإيكومنست )Economist( في عددها الصادر في 26 نوفمبر عام 1949 على الواقعة بقولها   )2(
كان يجدر بالوزير أن يستقيل من منصبه في اليوم الذي نُشر فيه تقرير هيئة الأغذية عن فشل الخطة التي تبناها 

الوزير على مسؤوليته الشخصية، انظر تفصياً:
Birch, A.H; Representative and Responsible Government, an essay on the British 
constitution, London, George Allen &Unwin, First published in 1964. P.143etc.

جابر جاد نصار، الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر والكويت، دار   )3(
النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1999، ص6.

انظر م )96( من الدستور الأردني والمادة )100( من الدستور الكويتي.  )4(
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وذلــك بتقديمــه إلــى البرلمــان، ثــم إدراجــه فــي جــدول الأعمــال، تمهيــداً لتحديــد موعــد لمناقشــة 
الاســتجواب، بعــد ذلــك تتــم مناقشــة الاســتجواب بــدءاً مــن شــرح مقــدم الاســتجواب لاســتجوابه إلى 
حيــن الانتهــاء مــن المناقشــة فــي الاســتجواب، فإمــا أن تنتهــي المناقشــة فــي الاســتجواب، وذلــك إذا 
اقتنــع مقــدم الاســتجواب والمجلــس كلــه بــرد الوزيــر، وهنــا يتــم الانتقــال إلــى جــدول الأعمــال، أو 

لا يقتنــع مقــدم الاســتجواب والمجلــس بــرد الوزيــر، وهنــا يتــم تقديــم طلــب طــرح الثقــة.)1(

ــح  ــي اللوائ ــوص ف ــود نص ــي، وج ــتجواب البرلمان ــراءات الاس ــق بإج ــا يتعل ــا فيم ــا يهمن وم
والأنظمــة الداخليــة لمجلــس الأمــة ســواء فــي الكويــت أو الأردن تبيــح إســقاط الاســتجواب إذ زالــت 
صفــة مــن وجــه ضــده الاســتجواب، وهــي الحالــة التــي تســتغلها الحكومــات المتعاقبــة، بحيــث أنــه 
إذا تــم تقديــم اســتجواب ضــد أحــد الــوزراء ووجــدت الحكومــة بأنــه لا منــاص مــن ســحب الثقــة 
مــن هــذا الوزيــر؛ لجــأت لاســتخدام أســلوب التدويــر الــوزاري ونقــل الوزيــر إلــى وزارة أخــرى 

مــن أجــل إســقاط طلــب طــرح الثقــة عــن طريــق ســقوط الاســتجواب.)2(

ــتقالات  ــة ورصــد اس ــع الســوابق البرلماني ــن خــال تتب ــت ذات الإجــراء، فم وشــهدت الكوي
ــلوب  ــى أس ــة إل ــأت الحكوم ــة؛ لج ــتجوابات برلماني ــم اس ــر تقدي ــى أث ــاً عل ــوزراء، وخصوص ال
التدويــر الــوزاري لوزيــر الماليــة، وذلــك عندمــا تــم تقديــم اســتجواب ضــد الســيد بــدر الحميضــي 
ــر،  ــادي عش ــل الح ــن الفص ــادي م ــث الع ــاد الثال ــي دور الانعق ــك ف ــخ 22/10/2007، وذل بتاري
والــذي كان يشــغل منصــب وزيــر الماليــة آنــذاك، وعندمــا وجــد رئيــس الــوزراء أن مجلــس الأمــة 
ــدى أعضــاء مجلــس  مصــراً علــى الاســتمرار فــي إجــراءات الاســتجواب، وكان هنالــك توجــه ل
الأمــة مــن أجــل ســحب الثقــة مــن الوزيــر، صــدر مرســوم بتعديــل وزاري وتــم نقلــه مــن وزارة 
الماليــة ليكــون وزيــراً للنفــط، مــن أجــل إســقاط الاســتجواب،  وحصلــت حالــة مشــابهة كذلــك فــي 
دور الانعقــاد الثانــي العــادي مــن الفصــل الحــادي عشــر عندمــا قدمــت الحكومــة اســتقالتها بتاريــخ 
4/3/2007 علــى أثــر الاســتجواب المقــدم ضــد الشــيخ أحمــد العبــد الಋ الصبــاح والــذي كان يشــغل 

منصــب وزيــراً للصحــة، وأعيــد تعينــه بالمرســوم رقــم )119( لكــي يشــكل الــوزارة.)3(

وشــهدت الأردن أيضــاً حالــة مشــابهة أيضــاً عندمــا تــم تقديــم اســتجواب ضــد وزيــر الداخليــة 

النواب لسنة 2013 والمواد )133 وما بعد( من الائحة  الداخلية لمجلس  المواد )133 وما بعد( من الائحة   )1(
الداخلية لمجلس الأمة الكويتي والتي تبين الشروط الشكلية والموضوعية لاستجواب وإجراءات تقديمه والرد 
عليه وما هي المدد الازمة لذلك وإجراءات الإدراج الاستجواب وحالات سقوط واسترداد الاستجواب البرلماني. 

الأمة  لمجلس  الداخلية  الائحة  من   )142( والمادة  الأردني  النواب  لمجلس  الداخلي  النظام  من   )135( انظر   )2(
الكويتي.

انظر مضابط جلسات مجلس الأمة الكويتي حول بيانات الاستجواب الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الأمة   )3(
إعامية  ضجة  الواقعة  أثارت  وقد  الوثائق)61(.  عدد  التوثيق،  إدارة  والمعلومات،  البحوث  قطاع  الكويتي، 

وسياسية كبيرة كادت أن تعصف بالحكومة كلها.
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ســنة 2005 لقيامــه بمنــع بعــض النــواب مــن دخول مجمــع النقابــات المهنية، إلا أن هذا الاســتجواب 
ــة  ــر الداخلي ــب مــن وزي ــل وزاري، وطُل ــى إجــراء تعدي ــه نظــراً إل ــم الاســتمرار ب ــم يت انتهــى ول
تقديــم اســتقالته خوفــاً مــن ســحب الثقــة منــه، وبعــد فتــرة تمــت إعــادة تعيينــه وزيــراً للزراعــة.)1(  إذ 
إن اســتقالة الوزيــر محــل طــرح الثقــة ثــم إعــادة تعيينــه؛ هــي صــورة مــن صــور التدويــر الــوزاري 

حتــى لــو عمــد الوزيــر إلــى أداء القســم القانونــي مــرة أخــرى اســتكمالًا لاســتحقاقات تعيينــه.)2(

وبنــاءً علــى مــا ســبق فمــن الماحــظ -ومــن الاســتقصاء والتحــري- أن الســوابق تشــير إلــى أن 
اســتخدام التدويــر الــوزاري فــي بريطانيــا جــاء فــي فتــرة الأربعينــات؛ ولــم يتــم تكــرار هــذه الحالــة 
بعــد تلــك الفتــرة، ممــا يشــير إلــى عــدم مشــروعية هــذه الفكــرة، ومخالفتهــا لأســس الديمقراطيــة 
ــذه  ــا ه ــد طبقت ــت والأردن ق ــد أن الكوي ــا نج ــي، بينم ــي البريطان ــام البرلمان ــور النظ ــبب تط بس
ــى  ــان إل ــر تحــت مســائلة البرلم ــل وزي ــم نق ــف يت ــا شــك شــيء مســتغرب، فكي الفكــرة، وهــذا ب
ــم ثنــي البرلمــان عــن الاســتمرار فــي إجــراءات المســاءلة، بالرغــم مــن  وزارة أخــرى، حتــى يت

تطــور الأنظمــة السياســية فــي كل دول العالــم.

ولــذا نــرى أنــه مــن الضــروري تعديــل النصــوص التشــريعية الناظمــة لإجــراءات الاســتجواب 
بحيــث أنــه لا يتــم نقــل الوزيــر إلــى وزارة أخــرى، إذا كان هنالــك طلــب لطــرح الثقــة بــه بنــاءً علــى 

اســتجواب برلمانــي، وأن لا يســقط هــذا الطلــب ويتــم الاســتمرار به.

الفرع الثاني: المناقشة العامة

ــا  ــر عــن آراءهم ــوردات( التعبي ــوم والل ــي )العم ــان البريطان ــكل مــن مجلســي البرلم يحــق ل
المختلفــة ؛ بهــدف الوصــول إلــى قــرارات ترضــي الطرفيــن )البرلمــان والحكومــة(، عــن طريــق 
ــن  ــروعات القواني ــول مش ــات ح ــذه المناقش ــدور ه ــة، وت ــات العام ــيلة المناقش ــى وس ــوء إل اللج
المقترحــة والاســتماع إلــى آراء أعضــاء مجلــس البرلمــان، وبعــض القضايــا المهمــة ســواء علــى 

ــي.)3( ــي أو الدول ــد الوطن الصعي

ــة  ــائل الفعال ــن الوس ــر م ــي، تعتب ــان البريطان ــي البرلم ــري ف ــي تج ــة الت ــات العام فالمناقش
التــي تظهــر مــا تقــوم بــه الحكومــة مــن خطــط وأعمــال، والاشــتراك فيهــا ليــس مقصــوراً علــى 
الأعضــاء الذيــن تقدمــوا بطلــب مناقشــة الموضــوع، بــل يمكــن اشــتراك أي عضــو فــي المجلــس 

محاضر جلسات مجلس النواب الأردني، مجلس النواب الرابع عشر الدورة العادية الثانية، وانظر كذلك حول   )1(
تداعيات هذا الاستجواب ما ورد في جريدة الرأي بتاريخ 21/شباط/2005، العدد )12572(، ص12 - 13.

محمد المقاطع، الاستجواب البرلماني، مرجع سابق، ص118.  )2(

)3( U.K Parliament: parliament Explained 5; Debates in parliament )London; 
Parliamentary copyright 2002(, pp.1-3.
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فــي هــذه المناقشــة وبعــد الانتهــاء منهــا يحــق لأعضــاء مجلــس العمــوم الموافقــة علــى اقتــراح لــوم 
الحكومــة، والاقتــراع علــى عــدم الثقــة بالــوزارة.)1(

ــبب  ــوزاري بس ــر ال ــوء للتدوي ــى اللج ــة إل ــت الحكوم ــي دفع ــة الت ــات العملي ــن الممارس وم
اســتخدام وســيلة المناقشــة العامــة؛ مــا حصــل فــي بريطانيــا ســنة 1947 عندمــا طلــب البرلمــان 
ضــرورة تحمــل الوزيــر )أمانويــل شــنويل( المســؤولية عــن أزمــة الوقــود، والتــي نتج عنهــا ارتفاع 
البطالــة، وكلفــت بريطانيــا حوالــي مائتــي مليــون جنيــه إســترليني مــن قيمــة الصــادرات، بســبب 
النقــص فــي مــادة الفحــم الحجــري، وبعــد مناقشــات مطولــة فــي مجلــس العمــوم، أعلــن المجلــس أن 
ــل الوزيــر المقصــر مســئوليته  هنالــك فشــا إداريــا ذريــع، ممــا أدى إلــى المطالبــة بضــرورة تحمُّ
ــس  ــد رئي ــتقالته؛ عم ــر اس ــم الوزي ــات بضــرورة تقدي ــذه المناقشــات والمطالب ــد ه ــية، وبع السياس
الــوزراء إلــى إجــراء تدويــر وزاري؛ بغيــة حمايــة الوزيــر، إذ تــم نقــل الوزيــر مــن وزيــر لــوزارة 

الوقــود والطاقــة إلــى وزارة الحربيــة حتــى لا يســتمر مجلــس العمــوم بالمطالبــة باســتقالته.)2(

أمــا فــي الكويــت والأردن فــإن طــرح موضــوع عــام للمناقشــة يعتبــر مــن الوســائل الرقابيــة 
الهادئــة هدفهــا إجــراء حــوار بيــن البرلمــان والحكومــة حــول موضــوع لــه أهميــة، بقصــد الوصول 
ــي شــأن  ــة ف ــن اســتيضاح سياســة الحكوم ــذه الوســيلة تتضم ــان، فه ــه الطرف ــق علي ــى حــل يتف إل
الموضــوع المطــروح للمناقشــة، واســتجاء مــا غمــض علــى أعضــاء البرلمــان مــن جوانــب حــول 

هــذه السياســة.)3(

ــم  ــي ل ــة، إلا أن المشــرع الدســتوري الأردن ــه هــذه الوســيلة مــن أهمي ــا تتســم ب وبالرغــم مم
ينــص عليهــا، إلا أن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب الأردنــي قــد أفــرد نصوصــاً لهــذه الوســيلة 

ــواد )138 - 141(. ــي الم ف

أمــا الدســتور الكويتــي لعــام 1962 فقــد تضمــن النــص علــى هــذه الوســيلة الرقابيــة فــي المــادة 
)112( منــه، وكذلــك تضمنــت المــواد )146 - 151( مــن الائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويتــي 

)4(.1963 لعام 

محمد فتح الಋ الخطيب، دراسات في الحكومات المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966، ص65.  )1(

)2( Birch, A.H; Representative and Responsible Government, an essay on the British 
constitution, London, George Allen &Unwin, First published in 1964. P.141etc

ايهاب زكي سام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، مرجع سابق، ص88.  )3(

جاء في المادة )112( الدستور الكويتي »يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على   )4(
مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك 
في المناقشة« أما الائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي فا ترتب على استخدام هذه الوسيلة أي أثر يتعلق بطرح 
الثقة، وجاء في النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، الذي أجاز تقديم طلب طرح الثقة بعد الانتهاء من جلسة 
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ــة  ــائل رقابي ــة -كوس ــة العام ــب المناقش ــتجواب وطل ــق الاس ــد ح ــبق يع ــا س ــى م ــاءً عل وبن
يمتلكهــا البرلمــان فــي مواجهــة الحكومــة يترتــب عليهــا طــرح الثقــة فــي بعــض النظــم المقارنــة 
مــن الأســباب التــي تدفــع الحكومــات المتعاقبــة إلــى إجــراء التدويــر الــوزاري لمنــع البرلمــان مــن 
ــى  ــب عل ــا يترت ــت ف ــي الكوي ــا ف ــوزراء، أم ــية لل ــؤولية السياس ــراءات المس ــي إج ــتمرار ف الاس
إجــراء المناقشــة العامــة طــرح الثقــة وعليــه نــرى أنــه مــن الضــروري إجــراء المناقشــة العامــة 
وتعديــل المــادة )148( مــن الائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويتــي بحيــث يترتــب علــى إجــراء 
المناقشــة طــرح الثقــة كمــا هــو معمــول بــه فــي بريطانيــا والأردن إذا تبيــن أن هنالــك إهمــالا أو 

ــرا. تقصي

المبحث الثاني:

الأثر المترتب على التدوير الوزاري ومدى دستوريته

ــى وزارة  ــه إل ــق نقل ــراد مســاءلته عــن طري ــر الم ــة الوزي ــة لحماي لا شــك أن ســعي الحكوم
أخــرى يترتــب عليــه أثــر مهــم يتمثــل فــي التخلــص مــن المســؤولية السياســية وإســقاط طلــب طــرح 

الثقــة، ممــا ينفتــح معــه البــاب للبحــث فــي مــدى مشــروعية هــذا الإجــراء.

وعليــه ســوف نســلط الضــوء علــى مــدى دســتورية الأثــر المترتــب علــى التدويــر الــوزاري 
مــن خــال التقســيم التالــي:

المطلب الأول: الأثر المترتب على التدوير الوزاري.

المطلب الثاني: مدى دستورية التدوير الوزاري.

المطلب الأول:

الأثر المترتب على التدوير الوزاري

إن إحــدى النتائــج المهمــة المترتبــة علــى قيــام البرلمــان بالاســتمرار فــي إجــراءات المســاءلة 
السياســية إلــى نهايتهــا هــي احتمــال الوصــول إلــى مرحلــة طــرح الثقــة بالوزيــر، ولــذا فــإن قيــام 
الحكومــة بنقــل الوزيــر إلــى وزارة أخــرى )التدويــر الــوزاري( يصبــح معهــا طلــب طــرح الثقــة 
ــب  ــى إســقاط طل ــا لا تقتصــر عل ــة أعضائه ــي حماي ــر ذي جــدوى، إلا أن وســائل الحكومــة ف غي
ــن  ــر ضم ــة الوزي ــان بماحق ــو رغــب البرلم ــا ل ــوزاري فيم ــر ال ــن خــال التدوي ــة م طــرح الثق

المادة)141( الذي جاء فيها: »يحق  إذا تبين أن هنالك إهمالا أو تقصيرا، وذلك بدلالة نص  العامة،  المناقشة 
لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة 

أحكام المادة )54( من الدستور«.
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موقعــة الجديــد فــي الحكومــة، بــل تلجــأ إلــى العديــد مــن الوســائل الأخــرى المؤديــة لثنــي البرلمــان 
عــن الاســتمرار فــي طلــب طــرح الثقــة، وعليــه ســنتناول الأثــر المباشــر المترتــب علــى التدويــر 
الــوزاري )إســقاط طلــب طــرح الثقــة( والوســائل المُســتخدمة لإعمــال هــذا الأثــر فيمــا لــو رغــب 

البرلمــان فــي متابعــة الوزيــر، وذلــك فــي الفــروع الآتيــة.

الفرع الأول: إسقاط طلب طرح الثقة

ــا  ــي بريطاني ــية ف ــؤولية السياس ــدأ المس ــى مب ــي طــرأت عل ــير التطــورات الت ــع لس إن المتتب
ياحــظ بالرغــم مــن أنــه يجــب علــى الــوزراء -طبقــاً لنظريــة المســؤولية السياســية للــوزراء- أن 
يســتقيلوا مــن مناصبهــم عنــد وجــود فشــل واضــح فــي السياســة التــي يتبعونهــا فــي إدارة وتســيير 
شــؤون وزارتهــم، أو انتقادهــم بشــدة فــي مجلــس العمــوم، فإنهــم لا يفعلــون ذلــك عــادةً، ففــي مثــل 
هــذه الظــروف يقــوم رئيــس الــوزراء ومجلــس الــوزراء فــي العــادة بمســاعدة الوزيــر، وإظهــار 
ــات  ــد تعرضهــم للصعوب ــون عن ــوزراء معني ــل بشــأنه، فال ــاً بغــض النظــر عمــا قي ــه علن الدعــم ل

السياســية المتعلقــة بالسياســة العامــة بعــرف المســؤولية الوزاريــة الجماعيــة.)1(

ولــذا فــإن هزيمــة أحــد الــوزراء هــي هزيمــة للحكومــة، ولــذا فمــن الماحــظ فــي بريطانيــا أن 
الحكومــة تعمــل جاهــدةً لإســقاط طلــب طــرح الثقــة عــن طريــق مســاندة الأغلبيــة البرلمانيــة المؤيدة 
ــا أو بأحــد  ــة به ــد الثق ــات مــن فق ــا بعــض الحكوم ــي تؤديه ــال الســيئة الت ــم تتمكــن الأعم ــا، ول له
وزرائهــا. فالــوزارة تتشــكل فــي بريطانيــا مــن الحــزب الحائــز علــى الأغلبيــة البرلمانيــة، وتعمــل 
الأغلبيــة فــي مجلــس العمــوم علــى دعــم الــوزراء عنــد طــرح الثقــة بهــم، إذ تســود فكــرة الصابــة 
الحزبيــة )أي تماســك الحــزب ســواء فــي الحكومــة أو فــي البرلمــان للتملــص مــن المســؤولية بحجــة 

الاســتقرار الــوزاري(.)2(

أمــا فــي الكويــت والأردن فــإن الموقــف يماثــل الحالــة الســائدة فــي بريطانيــا بــل أشــد وطــأة، 
مــن حيــث مســاندة البرلمــان للحكومــة بســبب وجــود أغلبيــة مؤيــدة للحكومــات المتعاقبــة، فالمتتبــع 
ــة  ــحب الثق ــتوجب س ــرة تس ــالًا كثي ــد أعم ــن يج ــن البلدي ــي هذي ــي ف ــتوري والسياس ــخ الدس للتاري

بالــوزارة أو بأحــد الــوزراء مــن قبــل البرلمــان، غيــر أنــه لــم يحــرك ســاكناً.

فــإذا قــام بعــض الأعضــاء بالتلويــح بحجــب الثقــة عــن الــوزارة أو أحــد الــوزراء، تســتطيع 
الحكومــة بوســائلها المختلفــة مــن قطــع الطريــق علــى أعضــاء البرلمــان، وذلــك بترضيتهــم وكســب 
موالاتهــم عــن طريــق تحقيــق بعــض المطالــب الشــخصية لهــم، وســرعان مــا يتاشــى طلــب طــرح 

)1( Coxall, Bill & Robins Lynton; Contemporary British Politics “An Introduction” 
)London: Macmillan, 1990, p154.

ايهاب زكي سام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، مرجع سابق، ص163 - 179.  )2(
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الثقة.)1(

ولابــد مــن الإشــارة إلــى أن الحكومــة فــي الكويــت تســتند إلــى أغلبيــة برلمانيــة وهــي نتــاج 
ســببين: الأول؛ فهــي انعــكاس طبيعــة تركيبــة الــرأي العــام الكويتــي، حيــث إن الغالبيــة العظمــى 
منــه لا تنــازع فــي الوضــع الراهــن فــي الكويــت، بــل تقبلــه وتعطــي أصواتهــا الانتخابيــة لمؤيديــه. 
أمــا الثانــي فهــو أن هــذه الأغلبيــة ناتجــة عــن غيبــة التنظيــم الحزبــي، وغيــاب التنظيــم السياســي 

الــذي يجمــع شــملهم ويتبنــى آرائهــم ومصالحهــم داخــل البرلمــان.)2(

ولا يختلــف الحــال فــي الأردن عــن الكويــت، حيــث يوجــد أغلبيــة برلمانيــة مؤيــدة للحكومــات 
المتعاقبــة، الناتجــة عــن التركيبــة الســكانية والصبغــة العشــائرية، الأمــر الــذي يــؤدي فــي نهايــة 

المطــاف إلــى إســقاط طلــب طــرح الثقــة.

وعليــه فــإن اســتمرار الحكومــات المتعاقبــة فــي اســتخدام ســلطاتها لثنــي البرلمــان عــن 
الاســتمرار فــي ممارســة مهامــه الرقابيــة مــن خــال التدويــر الــوزاري بغيــة إســقاط طلــب طــرح 
ــاً لإعــان المســؤولية السياســية، متذرعــة  الثقــة؛ مــن أجــل التملــص مــن المســؤولية يشــكل عائق
دائمــا بأنهــا تريــد تحقيــق الاســتقرار السياســي والــوزاري ولا تريــد أن تدخــل فــي مهاتــرات مــع 

ــان.)3( البرلم

الفرع الثاني: الوسائل المُستخدمة لإعمال أثر التدوير الوزاري

ــب  ــى إســقاط طل ــوزاري إل ــر ال ــال التدوي ــن خــال إعم ــلفنا- م ــا أس ــات -كم تســعى الحكوم
طــرح الثقــة بأحــد أعضائهــا، وبالتالــي حتــى لــو رغــب البرلمــان بماحقــة الوزيــر ضمــن موقعــه 
الجديــد؛ فــان الحكومــة لــن تعــدم الوســيلة لإجهــاض هــذا الإجــراء لثنــي البرلمــان عــن الاســتمرار 
بإجــراءات طــرح الثقــة بوســائل شــتى، لتؤكــد الأثــر الــذي ســعت إليــه مــن خــال التدوير الــوزاري 

لمــا تتســم بــه العاقــة بينهــا وبيــن البرلمــان مــن هيمنــة تميــل بهــا الكفــة لصالحهــا.

وبنــاءً علــى ذلــك ســنوضح الوســائل التــي تســتخدمها الحكومــات المتعاقبــة مــن أجــل إعمــال 
أثــر التدويــر الــوزاري علــى النحــو الآتــي:

أولاً: هيمنة السلطة التنفيذية

 ،2007 القاهرة،  دكتوراه، جامعة  الأردن، رسالة  في  البرلمان  في حل  الدولة  الليمون، سلطة رئيس  عوض   )1(
ص181.

عثمان عبد الملك الصالح، الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة )دراسة نظرية تطبيقية(، بحث منشور في مجلة   )2(
الحقوق، جامعة الكويت، كلية الحقوق، السنة الخامسة، العدد )1( فبراير 1981، ص43.

إيهاب زكي سام، الرقابة السياسية، مرجع سابق، ص165.  )3(
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مــع حــزب الأغلبيــة فــي بريطانيــا بيــن الحكومــة والبرلمــان، وهــو مــا يســمى بنظــام الثنائيــة  يَجَّ
ــه  ــة، لكون ــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذي ــة بي ــة التقليدي ــى تشــويه العاق ــذي أدى إل ــة، ال الحزبي
خلــق واقعــاً سياســياً يتمثــل بدعــم ســلطة علــى حســاب ســلطة أخــرى، وانعكــس ذلــك علــى الــدور 
الرقابــي للبرلمــان علــى أعمــال الحكومــة، فانتمــاء الحكومــة للحــزب وقيامهــا بتطبيــق برنامجــه 
أدى إلــى فــرض ســيطرتها وهيمنتهــا علــى البرلمــان، وأصبحــت لا تخشــى موضــوع حجــب الثقــة 

لأنهــا تســتند إلــى أغلبيــة حزبيــة.)1(

ومــن هنــا باتــت جميــع الســلطات مركــزة فــي قبضــة الحكومــة، التــي جعلــت مــن المســؤولية 
ــه  ــال عاقت ــي مج ــوم ف ــس العم ــد مجل ــي ي ــاً ف ــاحاً واهي ــان س ــام البرلم ــية أم ــة السياس الوزاري
ــي هــذا المجلــس)2(  ــة ف ــة البرلماني ــى الأغلبي ــى ســيطرة الحكومــة عل ــك يرجــع إل بالحكومــة، وذل

كمــا أســلفنا.

وتختلــف العاقــة بيــن البرلمــان والحكومــة فــي الأردن والكويــت عــن نظيرتهــا فــي بريطانيــا 
حيــث يغيــب نظــام الثنائيــة الحزبيــة إلا أن الحكومــة فــي كا البلديــن تملــك مــن الوســائل مــا يمكنهــا 

مــن الهيمنــة علــى البرلمــان وأهمهــا:

قدرة الحكومة على التأثير في الرأي العام.. 1

ــي  ــة ف ــائل الحديث ــام والوس ــائل الإع ــي وس ــرة ف ــق طف ــى تحقي ــي إل ــدم التكنولوج  أدى التق
التحليــل والرقابــة علــى الــرأي العــام ممــا يعطــي للســلطة التــي تملــك هــذه الوســائل القــدرة والنفــوذ 

فــي التأثيــر فــي اتجاهــات الــرأي العــام لكــي تظفــر بمســاندته إزاء بقيــة الســلطات.)3(

وقــد أكــد الواقــع العملــي قــدرة الحكومــات علــى تطويــع هــذه الوســائل بمــا تملكــه مــن إمكانــات 
ماديــة ومعنويــة وتوجيههــا بمــا يحقــق أهدافهــا وبمــا يتفــق مــع سياســتها، نظــراً لملكيتهــا لوســائل 

الإعــام المقــروءة والمســموعة، التــي ترســخ هــذا الوضــع المتفــوق للحكومــة علــى البرلمــان.

امتلاك الحكومة الأجهزة والمعلومات والكوادر البشرية.. 2

تعتبــر المعلومــات الإداريــة عــن أعمــال الإدارة مــن أهــم الوســائل التــي يمكــن مــن خالهــا 
مســاءلة أعضــاء الحكومــة، وبالتالــي فــان عــدم توافــر هــذه المعلومــات للبرلمــان تــؤدي إلــى إعاقــة 

إبراهيم شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، 1996، ص258.  )1(

)2( Carroll, Alex; Constitutional and Administrative Law, London: Longman, Second 
Edition, 2002,

القاهرة،  المعاصرة، مطبعة جامعة عين شمس،  السياسية  الأنظمة  الايدولوجيات وأثرها في  الشاعر،  رمزي   )3(
1949، ص212 - 214.
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أعمــال الرقابــة البرلمانيــة؛ إذ إن معظــم المعلومــات المطلوبــة للقيــام بهــذه الرقابــة يملكهــا الطــرف 
ــي يجــد نفســه  ــى إن البرلمان ــة، حت ــى الســلطة الإداري ــه عل ــة نفســه، بحكــم هيمنت الخاضــع للرقاب

تجــاه الحكومــة فــي موقــف الهــواة أمــام فئــة مــن المحترفيــن علــى حــد تعبيــر )هوريــو(.)1(

ضعف أعضاء البرلمان وعدم كفاءتهم.. 3

ــى  ــاءة تجعلهــم قادريــن عل ــن بكف تفــرض طبيعــة عمــل البرلمــان أن يكــون أعضــاءه متمتعي
ممارســة المهــام التشــريعية والرقابيــة المســندة إليهــم، إلا أن الواقــع عكــس ذلــك فأغلــب أعضــاء 
البرلمــان ســواء فــي الكويــت أو فــي الأردن لا يتمتعــون بالكفــاءة الواجبــة لذلــك، ومــرد ذلــك يعــود 
-بحســب رأينــا- إلــى وجــود خلــل فــي قوانيــن الانتخــاب المتعاقبــة إضافــة إلــى أن عضويــة أكثريــة 
الأعضــاء تنبــع مــن انتماءاتهــم العشــائرية، نتيجــة للتركيبــة الثقافيــة والأيدلوجيــة للســكان ســواء 

فــي الأردن أو فــي الكويــت، وليــس نتيجــة لكفاءتهــم.

وممــا ســبق نجــد أن فكــرة التــوازن التــي تشــير إليهــا النصــوص الدســتورية بيــن الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة قــد اختفــت مــن الحيــاة الدســتورية ســواء فــي الأردن أو الكويــت وأن نظريــة 
ــا  ــد كذبه ــرى ق ــاه الأخ ــة تج ــائل رقاب ــلطتين وس ــن الس ــاء كل م ــلطة« بإعط ــد الس ــلطة تح »الس
واقــع الحيــاة السياســية، فهنالــك العديــد مــن الوســائل الرقابيــة التــي تمتلكهــا الســلطة التشــريعية لا 
يتــم اســتخدامها بســبب رجحــان كفــة الســلطة التنفيذيــة، وبالتالــي أصبحــت الســلطة التنفيذيــة هــي 

المهيمــن الحقيقــي فــي واقــع الحيــاة السياســية.)2(

ــم  ــت يتنازعه ــي الأردن والكوي ــان ف ــث أمســى أعضــاء البرلم ــع آخــر؛ حي ــى واق لنفضــي إل
اتجاهــان متضــادان، الأول: الشــعور بأهميــة الرقابــة علــى الحكومــة، والثاني: الرغبة فــي الارتباط 
بالحكومــة وعــدم قطــع الصــات معهــا مــن أجــل تســهيل المصالــح الشــخصية لأعضــاء ومصالــح 
أبنــاء دوائرهــم الانتخابيــة، وبالتالــي تبقــى وظيفــة تقديــم الخدمــات معيــق أساســي للوظيفــة الرقابيــة 

لعضــو البرلمــان.)3(

ثانياً: التهديد بحل البرلمان 

يعتبــر حــق الحــل ضروريــاً لحفــظ التــوازن بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي النظــام 
النيابــي البرلمانــي - حيــث لا يتصــور وجــوده فــي ظــل النظــام الرئاســي أو المجلســي- فهــو المقابــل 
ــه  ــذي ل ــان ال ــام البرلم ــئولة أم ــة مس ــا أن الحكوم ــية، فكم ــة السياس ــؤولية الوزاري ــي للمس الطبيع

)1( John k. Johnson ,The Role of Parliament, World Bank. Institute,Washington-Dc, 
2005, P.16

عثمان عبد الملك الصالح، الرقابة البرلمانية، مرجع سابق، ص46.  )2(

)3(  رفعت التل، معوقات الرقابة البرلمانية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، 2015، ص64.
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الحــق فــي إســقاطها، فهــي أيضــاً لهــا الحــق حفظــاً للتــوازن فــي الدفــاع عــن نفســها بحــل البرلمــان 
وتحكيــم الأمــة فــي النــزاع بينهمــا.)1(

ورغــم تأكــد هــذا الحــق -فــي ظــل الدســاتير التــي تأخــذ بالنظــام البرلمانــي- بوصفــه وســيلة 
فعّالــة لرقابــة البرلمــان، إذا خــرج عــن الشــرعية الدســتورية، أو إذا حــاد عــن إرادة الناخبين، إلا أن 
الواقــع السياســي فــي الــدول التــي تأخــذ دســاتيرها بهــذا الحــق يعطــي مؤشــراً إلــى كثــرة اســتخدامه 
ــي الأردن  ــا هــو الحــال ف ــوزراء.)2(، كم ــي إعــان المســؤولية السياســية لل ــدرة ف ــل ن ــي المقاب وف
والتــي تــم حــل مجلــس النــواب أكثــر مــن )14(مــرةً، وفــي المقابــل لــم يتــم ســحب الثقــة إلا مــرة 

واحــدة.

ــك  ــة موســعةً بذل ــب الحكوم ــى طل ــاءً عل ــان - بن ــة حــق حــل البرلم ــس الدول ــح رئي ــد من ويع
مــن صاحياتهــا فــي مواجهــة البرلمــان- مُشــكلةً عائقــاً أمــام الأخيــر كلمــا أراد اســتخدام حقــه فــي 
الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة، كورقــة ضغــط علــى البرلمــان مــن قِبــل الســلطة التنفيذيــة كلمــا 

احتــدم الجــدل بينهمــا، أو كلمــا أراد البرلمــان اســتخدام حقــه فــي طــرح الثقــة بالحكومــة.

وعليــه فــإن نــدرة المســؤولية السياســية للحكومــة أو لأحــد وزرائهــا، وأيضــاً فــي مــدى الحريــة 
التــي تنعــم بهــا الســلطة التنفيذيــة فــي اســتخدام حــق حــل البرلمــان، أو اســتخدامه كوســيلة لتهديــد 
البرلمــان كلمــا لــوح باســتخدام حقــه فــي طلــب طــرح الثقــة -كمــا هــو ســائد فــي الأردن والكويــت 
علــى النحــو الســابق ذكــره- راجــعٌ إلــى الخلــل الواضــح بفكــرة التــوازن بيــن الســلطتين الواجــب 

توافرهــا كدعامــة أساســية فــي النظــم البرلمانيــة.

ففــي بريطانيــا تســتعمل الحكومــة الحــل إمــا كســاح ضــد المعارضــة بهــدف إحراجهــا أمــام 
الــرأي العــام وإضعــاف مركزهــا، أو كوســيلة لتقويــة مركزهــا بدعــم الأغلبيــة البرلمانيــة أو فــي 
حــال كانــت الأغلبيــة التــي تملكهــا داخــل البرلمــان ضئيلــة لا تمكنهــا مــن الاســتمرار فــي تصريــف 

شــؤون الحكــم بالفاعليــة والكفــاءة المطلوبــة .)3(

ــة النظــام السياســي البريطانــي،  ــى البحــث فــي حقيق ــه)4( إل ــاً مــن الفق ــذي دعــا جانب الأمــر ال

إذ تملك الملكة في بريطانيا إصدار قرار الحل بموجب تنسيب رئيس مجلس الوزراء وكذلك الحال في الدستور   )1(
الأردني حيث مُنح الملك صاحية حل مجلس النواب بناءً على تنسيب مجلس الوزراء بموجب المواد )34، 73، 
74(، وكذلك الحال في الدستور الكويتي بموجب م )107( حيث منحت الأمير صاحية إصدار مرسوم بحل 

مجلس الأمة.

بشير الباز، حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، سنة 2004، ص59.  )2(

محمد عبدا لحميد أبو زيد، حل المجالس النيابية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص167.  )3(

)4( Leclercq )Claude(: DroitConstitutionnel et Institutions politiques, dixieme edition 
“Litec” 1999, p295, 296.
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ــد أدى هــذا  ــاً أم اتخــذ شــكاً آخــر؟ وق ــذي يعــد مهــد النظــام البرلمانــي، فهــل مــا زال برلماني وال
الاختــال إلــى تغيــر شــكل العاقــة التقليديــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي ذلــك النظــام 

علــى نحــو يناهــض تلــك الأســس النظريــة التــي تأســس عليهــا النظــام البرلمانــي. 

ولــذا نــرى أن التخلــص مــن هيمنــة الحكومــات المتعاقبــة وتهديــد البرلمــان بالحــل، كلمــا أراد 
أن يســتخدم حقــه فــي الرقابــة عليهــا، بحيــث يحاســب الوزيــر المهمــل والمقصــر فــي عملــه، تحقيقــاً 
لفكــرة التــوازن بيــن الســلطتين؛ يتطلــب وجــود إرادة ســليمة لــدى الحكومــات المتعاقبــة، إعمــالًا 
ــة  ــك المســائلة وســحب الثق ــذي يســتحق تل ــر ال ــي توجــب مســاءلة الوزي ــة الت لأســس الديمقراطي

منــه.

وبالتالــي تعتبــر هــذه الوســائل بمنزلــة العصــا الســحرية بيــد الحكومــة لترســيخ أثــر التدويــر 
الــوزاري مــن حيــث إجهــاض أي رغبــة بماحقــة الوزيــر محــل طــرح الثقــة.

المطلب الثاني:

مدى دستورية التدوير الوزاري

اختلــف الفقــه حــول مــدى مشــروعية التدويــر الــوزاري كإجــراء يتــم اتخــاذه فــي حــال كان 
هنالــك طلــب طــرح الثقــة بأحــد الــوزراء مــن قِبــل أعضــاء البرلمــان.

وعليــه ســنبين موقــف الفقــه المؤيــد لفكــرة التدويــر الــوزاري )الفــرع الأول( ثــم نتنــاول الفقــه 
المخالــف لفكــرة التدويــر الــوزاري )الفــرع الثاني(علــى النحــو الآتــي.

الفرع الأول: الرأي المؤيد للتدوير الوزاري

يذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن اســتخدام الحكومــة للتدويــر الــوزاري والقيــام بتغييــر موقــع 
الوزيــر المــراد طــرح الثقــة بــه إلــى وزارة أخــرى يعتبــر إجــراءً مشــروعاً، ويســتندون فــي ذلــك 

إلــى المبــررات الآتيــة:

أولاً: يسـتند أصحـاب هـذا الـرأي إلـى نـص المـادة )142( مـن الائحـة الداخليـة لمجلس الأمة 
الكويتـي التـي تؤكـد سـقوط طلـب طرح الثقـة إذا تخلى الوزير عـن منصبة حيث جاء فيها: »يسـقط 
الاسـتجواب بتخلـي مـن وُجـه إليه الاسـتجواب عن منصبـه...«، وعليـه فإن إدراج الاسـتجواب في 
جـدول أعمـال المجلـس للمضـي فـي إجـراءات طـرح الثقـة بالوزيـر، ينتهـي بتخلـي الوزيـر عـن 

منصبـه، وحتـى لـو تـم نقلـه إلـى وزارة أخـرى وبالتالـي يترتب عليه سـقوط طلـب طـرح الثقة.)1(

وفاء بدر الصباح، الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي، )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، جامعة   )1(
عين شمس، كلية الحقوق، سنة 2008، ص199 - 200.
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ــوزراء  ــوزراء وال ــس ال ــن رئي ــي تعيي ــة ف ــس الدول ــتورية لرئي ــات الدس ــاً: إن الصاحي ثاني
وإعفائهــم مــن مناصبهــم هــي صاحيــة مطلقــة كمــا هــو فــي الأردن والكويــت، كمــا جــاء فــي المادة 
)56( مــن الدســتور الكويتــي والتــي تخــول الأميــر صاحيــة مطلقــة فــي تعييــن الــوزراء وإعفائهــم 
مــن مناصبهــم، ومــن ثــم يكــون لأميــر صاحياتــه الدســتورية فــي إعفــاء الوزيــر الموجــه إليــه 
الاســتجواب مــن منصبــه الــوزاري أو تقليــده منصبــاً وزاريــاً آخــر)1(، ووردت ذات الصاحيــة فــي 
الأردن حيــث يعطــي الدســتور فــي المــادة )35( الحــق للملــك بتعييــن رئيــس الــوزراء والــوزراء 

وإقالتهــم وقبــول اســتقالتهم.

وحيــث إن المطلــق يجــري علــى إطاقــه مــا لــم يــرد مــا يقيــده؛ فإنــه لا يجــوز القــول بتقييــد 
صاحيــات رئيــس الدولــة فــي إعفــاء الــوزراء أو تكليفهــم مــا لــم يــرد نــص بذلــك، حتــى لــو كانــوا 

تحــت طائلــة الاســتجواب وطــرح الثقــة.

ــه  ــل تولي ــه قب ــي صــدرت من ــابقة الت ــال الس ــن الأعم ــر ع ــتجواب الوزي ــوز اس ــاً: لا يج ثالث
الــوزارة التــي يحمــل حقيبتهــا أيــاً كانــت صفتــه وقــت صدورهــا، ويســتندون فــي هــذا القــول علــى 
القــرار التفســيري للمحكمــة الدســتورية رقــم )8( لســنة 2004 الصــادر بتاريــخ 9 أكتوبــر 2006، 
وعليــه إذا تــم نقــل الوزيــر المــراد طــرح الثقــة بــه إلــى وزارة أخــرى فــا يجــوز مســاءلته عــن 

أعمــال الــوزارة التــي تــم نقلــه منهــا.)2(*

الفرع الثاني: الرأي المخالف لفكرة التدوير الوزاري

يــرى جانــب مــن الفقــه -خــاف مــا ذهب إليــه الــرأي المؤيــد- أن اســتخدام الحكومــات المتعاقبة 
للتدويــر الــوزاري مــن أجــل التملــص مــن المســؤولية هــو إجــراء غيــر مشــروع، فالوزيــر حينمــا 
يــؤدي القســم الدســتوري علــى تقلــده الــوزارة، فإنمــا يقســم علــى المنصــب الــوزاري بشــكل عــام 
وليــس علــى الحقيبــة الوزاريــة التــي تقلدهــا بوجــه خــاص، وممــا يؤكــد ذلــك أنــه فــي حــال إجــراء 
تغييــر وزاري بيــن الــوزراء مــن خــال تبــادل الحقائــب الوزاريــة أو بمــا يســمى بفكــرة »التدويــر 
الــوزاري« فــإن الــرأي القاطــع أفضــى إلــى عــدم ضــرورة أداء الوزيــر لقســمه الدســتوري مــن 
جديــد، وبنــاءً عليــه فإنــه ليــس مــن المقبــول مــن الناحيــة الدســتورية، أن يتــم تدويــر أحــد الــوزراء 

بعــد أن أصبــح مصيــره معلقــاً علــى قــرار يصــدر مــن البرلمــان.)3(

انظر مقال المستشار شفيق إمام بعنوان »التدوير الوزاري... أسبابه وتداعياته«، جريدة القبس الكويتية، بتاريخ   )1(
19/11/2007

المرجع السابق  )2(

محمد المقاطع، الاستجواب البرلماني، مرجع سابق، ص116.  )3(
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ويؤيــده فــي هــذا جانــب آخــر مــن الفقــه؛ فالقــول بجــواز التدويــر الــوزاري اســتناداً إلــى نــص 
ــي عــن  ــم قاصــر، فالتخل ــو فه ــي، ه ــة الكويت ــس الأم ــة لمجل ــة الداخلي ــن الائح ــادة )142( م الم
ــا  ــة أخــرى، إنم ــة وزاري ــى حقيب ــال إل ــة والانتق ــة الوزاري ــي عــن الحقيب ــي التخل المنصــب لا يعن
ــاً، أي خــروج الوزيــر المُــراد  ــا هــو: التخلــي عــن المنصــب الــوزاري كلي المقصــود بالتخلــي هن
طــرح الثقــة بــه مــن الــوزارة نهائيــاً، والدليــل علــى ذلــك أن المشــرع الدســتوري الكويتــي حيــن 
ــى زوال  ــا كان يشــير إل ــي إنم ــادة )103( مــن الدســتور الكويت ــي الم ــي« ف اســتخدم كلمــة »التخل
فقــد نصــت تلــك المــادة علــى أنــه »إذا تخلــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزير  الصفة الوزارية،  
عــن منصبــه لأي ســبب مــن الأســباب يســتمر فــي تصريــف العاجــل مــن شــؤون منصبــه لحيــن 
تعييــن خلفــه«. فالمعنــى الدســتوري للتخلــي عــن المنصــب هــو زوال الصفــة الوزاريــة لا شــغل 

حقيبــة وزاريــة أخــرى.)1(

وهــذا هــو الاتجــاه الــذي تبنتــه المحكمــة الدســتورية الكويتيــة والمتصــل بتفســير المــادة )100( 
مــن الدســتور الكويتــي فــي القــرار التفســيري رقــم )8( لســنة 2004،)2( فبعــد أن أشــارت المحكمــة 
ــة  ــق المســؤولية الوزاري ــي تحقي ــة ف ــي هــو »الرغب ــي لاســتجواب البرلمان ــى الأســاس القانون إل
السياســية أمــام المجلــس النيابــي بطريقــة فعالــة، وبعبــارة أخــرى تحقيــق رقابــة الأمــة علــى أعمــال 
ــي الاســتجواب هــو »أن  ــي ف ــة أن مقتضــى العنصــر الزمن ــة« وأوضحــت المحكم وأداء الحكوم
ــد  ــن أح ــه أو م ــدرت من ــد ص ــا ق ــر عنه ــتجواب الوزي ــراد اس ــات الم ــال والتصرف ــون الأعم تك
الأشــخاص التابعيــن لــه بصفتــه هــذه خــال فتــرة ولايتــه للــوزارة التــي يحمــل حقيبتهــا والتــي تبــدأ 
منــذ تعيينــه وزيــراً لهــا وتســتمر حتــى تنتهــي بانتهــاء عملــه بهــا لأي ســبب كان يفضــي إلــى زوال 

صفتــه الوزاريــة«.

ــن انتهــاء المســؤولية  ــة ربطــت بي ــإن المحكمــة الدســتورية الكويتي ــى مــا ســبق ف ــاً عل وعطف
ــي  ــة تخل ــي حال ــق إلا ف ــزوال لا يتحق ــذا ال ــة وه ــه الوزاري ــن زوال صفت ــر وبي ــية للوزي السياس

ــه. ــن منصب ــر ع الوزي

ــه  ــر بصفت ــاظ الوزي ــي احتف ــى وزارة أخــرى، يعن ــراد مُســألته إل ــر المُ ــل الوزي ــإن نق ــذا ف ول
ــة  ــه الحقيب ــان تولي ــام بهــا إب ــي ق ــإن مســؤوليته السياســية عــن الأعمــال الت ــي ف ــة، وبالتال الوزاري

ــام بهــا.)3( ــي ق ــه مــن المســاءلة السياســية عــن الأعمــال الت ــه لا يعفي ــى نقل الســابقة عل

انظر جابر جاد نصار، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر والكويت، مرجع   )1(
سابق، ص140 وما بعدها

عملت المحكمة الدستورية الكويتية على تفسير المادة )100( من الدستور الكويتي والمتعلق بالاستجواب، واستند   )2(
كل من الفريق المؤيد لشرعية التدوير الوزاري والفريق المخالف له إلى هذا التفسير بما يتوافق مع وجهة نظره.

عبد الಋ حباب الرشيدي، الاستجواب البرلماني، مرجع سابق، ص412.  )3(
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ــي  ــان ف ــل البرلم ــة لعم ــة المنظم ــة الداخلي ــح والأنظم ــر أن معظــم اللوائ ــر بالذك ــن الجدي وم
ــز  ــة تجي ــى الســلطة التنفيذي ــة عل ــي تســمح للســلطة التشــريعية اســتخدام وســائل الرقاب ــدول الت ال
الاســتمرار فــي الســؤال والتحقيــق البرلمانــي حتــى ولــو تــم نقــل الوزيــر إلــى وزارة أخــرى، إذ 
يمكــن ماحقــة الوزيــر المســتقيل ومســاءلته جنائيــاً بســبب إجــراء تحقيــق معــه)1(، إلا أنهــا لا تجيــز 
الاســتمرار فــي إجــراءات الاســتجواب البرلمانــي إذا تــم نقــل الوزيــر إلــى وزارة أخــرى، وهــذا مــا 
يثيــر التســاؤل لمــاذا يُســمح بالاســتمرار فــي بقيــة وســائل الرقابــة البرلمانيــة إذا تــم نقــل الوزيــر 

إلــى وزارة أخــرى؛ بينمــا يســتثنى الاســتجواب البرلمانــي؟.

ــاً للنظــم الدســتورية أن مــن  ــر دســتوري، فطبق ــوزاري هــو إجــراء غي ــر ال ونــرى أن التدوي
يباشــر الســلطة يجــب أن يكــون مســئولًا عنهــا، فالوزيــر يســأل سياســياً عــن الأعمــال والتصرفــات 
ــل  ــي يحم ــوزارة الت ــه لل ــال ولايت ــه خ ــن ل ــخاص التابعي ــد الأش ــن أح ــه أو م ــدرت من ــي ص الت
حقيبتهــا، ولا تتوقــف إجــراءات المســاءلة فــي مواجهتــه إلا بتخليــه عــن منصبــه الــوزاري، 
وعليــه فــإن قيــام رئيــس الــوزراء بتغييــر الحقيبــة الوزاريــة المســندة للوزيــر المــراد مســاءلته إلــى 
ــر  ــي إجــراءات مســاءلة الوزي ــان عــن الاســتمرار ف ــع البرلم ــة أخــرى؛ بهــدف من ــة وزاري حقيب
وخصوصــاً إذا كانــت بســبب اســتجواب برلمانــي لمنــع وصــول الأمــر إلــى طــرح الثقــة بســبب 
ســقوط الاســتجواب، هــو إجــراء غيــر مشــروع، هدفــه تحصيــن الوزيــر والتحايــل علــى البرلمــان 
ــا  ــر دســتوري، مم ــو إجــراء غي ــن، وه ــذا تحــدٍ لإرادة الناخبي ــي ه ــلإرادة الشــعبية، وف ــل ل الممث

ــر أمــام البرلمــان بــا جــدوى. ــي تقــرر مســؤولية الوزي يجعــل النصــوص الدســتورية الت

الخاتمة:

ــر  ــر التدوي ــوع أث ــة لموض ــة المختلف ــتورية والقانوني ــب الدس ــى الجوان ــوف عل ــا كان الوق لم
الــوزاري فــي المســؤولية السياســية للوزيــر علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة، تأكيــداً علــى ثوابــت 
ــى وضــع هــذا الموضــوع فــي ســياقه الطبيعــي مــن  ــة، وحرصــاً عل ــه مــن ناحي الدســتور ومبادئ
ــا لهــا مــن  ــي توصلن ــات الت ــج والتوصي ــن أهــم النتائ ــا ســوى أن نبي ــى أمامن ــة، ولا يبق ــة ثاني ناحي

خــال هــذه الدراســة:

النتائج:

تلجــأ بعــض الحكومــات المتعاقبــة إلــى تغييــر المنصــب الــوزاري للوزيــر المُــراد طــرح . 1
الثقــة بــه بُغيــة إســقاط طلــب طــرح الثقــة وهــو مــا يطلــق عليهــا )التدويــر الــوزاري(.

انظر م )132( من الدستور الكويتي والمواد )121 - 132( )147 - 151( من الائحة الداخلية لمجلس الأمة   )1(
الكويتي، والمواد )125 - 132( من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
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يعـد الاسـتجواب البرلمانـي والمناقشـة العامـة مـن الأسـباب الدافعـة للحكومـات المتعاقبـة . 2
إلى اسـتخدام التدوير الوزاري، نظراً إلى أن النصوص التشـريعية الناظمة لهذه الوسـائل 

الرقابيـة تسـمح بإسـقاط طلـب طـرح الثقـة إذا تم نقـل الوزير إلـى وزارة أخرى.

هنالــك وســائل تســتخدمها الحكومــات المتعاقبــة لتأكيــد أثــر التدويــر الــوزاري ســواء عــن . 3
طريــق اســتخدام هيمنتهــا علــى البرلمــان أو بتهديــد البرلمــان بالحــل، ســببها برلمانــات 

متعاقبــة اتســمت بالضعــف وعــدم الكفــاءة.

يشــير الواقــع السياســي فــي الــدول محــل المقارنــة إلــى أن اســتخدام التدويــر الــوزاري . 4
ــر  ــى وجــود إرادة غي ــةً واضحــةً عل ــة؛ يشــكل دلال ــب طــرح الثق ــن أجــل إســقاط طل م
ســليمة مــن أجــل التملــص مــن المســؤولية، ويعتبــر هــذا الإجــراء غيــر مشــروع حتــى 
ولــو لــم ينــص علــى ذلــك فــي النصــوص التشــريعية، نظــراً لمــا يحمــل فــي طياتــه مــن 

ــن. ــى الدســتور والبرلمــان وتحــدٍ لإرادة الناخبي ــل عل تحاي

التوصيات:

خلصنــا إلــى أن عمليــة التدويــر الــوزاري تشــكل ثغــرة دســتورية تخترقهــا الحكومــات لغايــات 
غيــر بريئــة، تهــدف مــن خالهــا تغطيــة إهمــال وتقصيــر احــد أعضائهــا، ممــا يعتبــر فــي نظرنــا 
أن اســتخدام هــذه الوســيلة لغيــر الغايــة المعــدة لهــا؛ يشــكل احتيــالًا علــى النصــوص الدســتورية، 
ــرى الباحــث  ــه ي ــاء علي ــذا الإجــراء يتســم بشــبهة عــدم الدســتورية، وبن ــد أن ه ــا نؤك ــا يجعلن مم
لســد الطريــق علــى الحكومــات الراغبــة بالتخلــص مــن آثــار طــرح الثقــة بأحــد وزرائهــا بواســطة 

التدويــر الــوزاري، العمــل علــى:

ــراد . 1 ــر الم ــتقالة الوزي ــول اس ــة أو قب ــث يحظــر إقال ــتورية، بحي ــل النصــوص الدس تعدي
طــرح الثقــة بــه، حتــى يُبــت فــي أمــر هــذا الطلــب، تجنبــاً لإفــات الوزيــر المقصــر أو 
المهمــل مــن المســؤولية، فمــن غيــر المتصــور أن يتــم تعيينــه مــرة أخــرى لــو ســحبت 

منــه الثقــة. 

تعديــل النصــوص الدســتورية، بحيــث تنــص علــى عــدم جــواز عــودة الوزيــر إلــى أي . 2
ــل  ــذي يعم ــوزراء ال ــس ال ــي يرأســها رئي ــة الت ــن تشــكيلة الحكوم منصــب وزاري ضم

ــوزارة . ــه بتشــكيل ال ــه وعــدم جــواز تكليف ــة- بمعيت ــر -محــل طــرح الثق الوزي

ــتجواب إذا . 3 ــقط الاس ــث لا يس ــي، بحي ــتجواب البرلمان ــة لاس ــوص الناظم ــل النص تعدي
تــم تغييــر الحقيبــة التــي يتولاهــا الوزيــر بحقيبــة وزاريــة أخــرى، إذا افترضنــا أن نقــل 

ــام. ــح الع ــه كان لأجــل الصال ــر حقيبت ــر أو تغيي الوزي
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Ministerial Rotation: Legitimacy vs. Constitutional 
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Abstract:

Triggering the political responsibility of ministers in parliamentary 
or semi-parliamentary regimes )mixed systems( is a means by which the 
parliament influences the government so as to achieve a certain balance 
between. However, the practice of triggering political responsibility in 
some countries, like Jordan and Kuwait, shows that this tool is not very 
effective. If the parliament raises a motion of no confidence against a 
particular minister, the prime minister may reshuffle the cabinet to assign 
a new portfolio to that minister to avoid the no confidence vote. This is 
known as ministerial rotation. It results in exempting the minister from 
political liability, because the changing of his portfolio ends the motion of 
no confidence. It is therefore necessary to examine ministerial rotation, its 
causes, and the justifications used by governments to defend it. This article 
explores the consequences of ministerial rotation, its legitimacy, and the 
possible ways to challenge or deal with it.

Keywords: Ministerial Rotation, Motion of no Confidence, Political 
Responsibility of Ministers.


